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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 
  الدورة الثامنة عشرة

        ٢٠١٠أبريل / نيسان١٦- ١٢نيويورك، 
 السلعحتملة لقانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء  مُتنقيحات    

      *نص منقّح للقانون النموذجي -والإنشاءات والخدمات 
       من الأمانةمذكّرة    

    إضافة  
) طرائـق الاشـتراء وطرائـق الالتمـاس       (الفـصل الثـاني     اقتراحاً بـشأن    رة  هذه المذكّ  نتتضمّ  

الفـصل  بـشأن   )  مكـررا رابعـا    ٢٩-٢٤يـضم الفـصل الثـاني المـواد         (من القانون النموذجي المنقّح     
 .٣٨-٣٠، يشمل المواد المنقّحمن القانون النموذجي ) المناقصة المفتوحة(الثالث 

  . الحواشي المرافقةتعليقات الأمانة فيوترد   
    

───────────────── 
قُدِّمت هذه الوثيقة قبل افتتاح الدورة بأقل من عشرة أسابيع بسبب طلب اللجنة إجراء مشاورات غير رسمية   *  

 ).A/64/17 من الوثيقة ٢٨١انظر الفقرة (في فترة ما بين الدورات بشأن النص كله 
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  وشروط استخدامهاوطرائق الالتماس طرائق الاشتراء  -الثاني الفصل
    

       طرائق الاشتراء وشروط استخدامها-الباب الأول
        طرائق الاشتراء- ٢٤المادة 

  :يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة  )١(
  فتوحة؛المناقصة الم  )أ(  
  المناقصة المحدودة؛  )ب(  
  طلب عروض الأسعار؛  )ج(  
  تفاوض؛ بالمقترنغير طلب الاقتراحات   )د(  
  المناقصة على مرحلتين؛  )ه(  
  طلب الاقتراحات المقترن بحوار؛  )و(  
  طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة؛  )ز(  
  ؛التفاوض التنافسي  )ح(  
  المناقصة الإلكترونية؛  )ط(  
  .الاشتراء من مصدر واحد  )ي(  

  .ات اتفاق إطاري وفقا لأحكام الفصل السابعيجوز للجهة المشترية أن تلجأ إلى إجراء  )٢(
    

      القواعد العامة المنطبقة على اختيار طريقة الاشتراء- ٢٥المادة 
 الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة المناقصة المفتوحة، فيما عدا الحـالات المنـصوص             تقوم  )١(

  .هذا القانونمن ] ٢٩ إلى ٢٦[المواد عليها في 
إلا توحـة   فالملا يجوز للجهة المـشترية أن تـستخدم طريقـة اشـتراء أخـرى غـير المناقـصة                     )٢(

 ظـروف الاشـتراء   بما يناسـب ، وتختار طريقة الاشتراء الأخرى تلك  ]٢٩ إلى   ٢٦[وفقا للمواد   
  . عملياالمعني، وتسعى إلى زيادة التنافس إلى أقصى مدى ممكن
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إذا استخدمت الجهة المشترية طريقـة اشـتراء أخـرى غـير المناقـصة المفتوحـة، تُـدرج في           )٣([
بيانا بالأسباب والظروف التي اسـتندت إليهـا في تـسويغ           ] ٢٣[ المادة   المطلوب بمقتضى السجل  
  )١(]. تلك الطريقةاستخدام

    
     شروط استخدام طرائق الاشتراء المندرجة في إطار- ٢٦المادة 

  وطلب عروض المناقصة المحدودة،(الفصل الرابع من هذا القانون 
    )تفاوضب غير المقترنالأسعار، وطلب الاقتراحات 

 المناقــصة المحــدودة، وفقــا للمــادة  بواســطةالاشــتراء تلجــأ إلى يجــوز للجهــة المــشترية أن    )١(
  :، عندما]٣٩[

ه التخصـصي،  يكون الشيء موضـوع الاشـتراء، بـسبب شـدة تعقـده أو طابع ـ          )أ(  
   أو المقاولين؛ أوالمورِّدين عدد محدود من لدىغير متاح إلا 

ــة اللازم ـَـ   )ب(     ــيم عــدد كــبير مــن    يكــون الوقــت والتكلف ين لفحــص وتقي
  )٢(.العطاءات غير متناسبين مع قيمة الشيء موضوع الاشتراء

 للمـادة    طلب عروض أسعار، وفقـا     بواسطةالاشتراء  تلجأ إلى   يجوز للجهة المشترية أن       )٢(
، من أجل اشـتراء سـلع أو خـدمات ميـسورة المنـال، لا تنـتَج أو تـوفَّر خصيـصا حـسب                        ]٤٠[

، طالمــا كانــت القيمــة  القــدمالوصــف الخــاص المقــدم مــن الجهــة المــشترية، ولهــا ســوق راســخة 
  . في لوائح الاشتراءة المحددعن مقدار العتبةالمقدرة لعقد الاشتراء تقل 

ــ طلــب الاقتراحــات  بواســطةالاشــتراء تلجــأ إلى أن يجــوز للجهــة المــشترية    )٣( ــرن غ ير المقت
 للاقتراحـات بـصورة     )٤(وانـب الماليـة   أن تـدرس الج    )٣(يَلزَمها، عندما   ]٤١[تفاوض، وفقا للمادة    ب

  )٥(. ليس إلاوالنوعويةمنفصلة وبعد الانتهاء من فحص وتقييم جوانب الاقتراح التقنية 
  

───────────────── 
 عشرة للفريق العامل بأن تُحذَف هذه الأحكام والأحكام المماثلة من القانون السابعةقُدم اقتراح في الدورة   )1(  

ولم يتخذ الفريق . النموذجي برمته وبأن لا تُدرَج إلا في المادة المتعلقة بالسجل المستندي لإجراءات الاشتراء
  ).٩١، الفقرة A/CN.9/687(الاقتراح العامل قرارا بشأن هذا 

  ).١١٥-١١٣، الفقرات A/CN.9/687(نُقّحت بناء على مداولات الفريق العامل في دورته السابعة عشرة   )2(  
  ).١٧٤ة ، الفقرA/CN.9/687(نُقّحت بناء على مداولات الفريق العامل في دورته السابعة عشرة   )3(  
  ).١٧٦ و١١٩تان ، الفقرA/CN.9/687( العامل في دورته السابعة عشرة نُقّحت بناء على مداولات الفريق (4) 
لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي ألا تعامل طريقة الاشتراء هذه بصورة منفصلة حسب   )5(  

) ١٢٨، الفقرة A/CN.9/687(الاقتضاء إلا فيما يتعلق باشتراء خدمات المستشارين أو الخبراء الاستشاريين 
  .وفيما إذا كان ينبغي وجود طريقة اشتراء منفصلة لتلك الخدمات
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  الاشتراء المندرجة   شروط استخدام طرائق - ٢٧المادة 
  المناقصة على مرحلتين، (من هذا القانون  في إطار الفصل الخامس

  طلب الاقتراحات المقترن [و وطلب الاقتراحات المقترن بحوار،
  )٦()]بمفاوضات متعاقبة

 المناقصة على مرحلتين وفقا للمـادة       بواسطةالاشتراء  تلجأ إلى   يجوز للجهة المشترية أن       )١(
أو طلـب الاقتراحـات المقتـرن       [،  ]٤٣[الاقتراحات المقترن بحوار وفقا للمادة      ، أو طلب    ]٤٢[

  )٨(:، في الحالات التالية]٤٤[ وفقا للمادة )٧(بمفاوضات متعاقبة
للـشيء موضـوع     )٩(مفـصلا عندما لا يتسنى للجهة المشترية أن تصوغ وصـفا            )أ(   

د تقيـيم مـؤداه أن النقـاش أو الحـوار         بع ـ، وتلجأ إلى الطريقـة المعنيـة        ]١٠[الاشتراء وفقا للمادة    
   الحصول على الحل الأكثر تلبية لاحتياجاتها الاشترائية؛)١٠(من أجلأو التفاوض ضروري 

───────────────── 
اتفق الفريق العامل على أن يتناول في وقت لاحق ما إذا كان ينبغي أن يُحتفظ بجميع الطرائق المتوخاة في هذه  (6) 

ين أو الخبراء المادة وما إذا كان ينبغي الاحتفاظ ببعضها لأنواع معيّنة من الاشتراء، مثل خدمات المستشار
الاستشاريين، لدى النظر في الإجراءات المتعلقة بكل طريقة من طرائق الاشتراء وبالاقتران مع الشروط المناسبة 
لاستخدام كل طريقة، ولكنه أكد إدراكه بأن جميع طرائق الاشتراء متاحة، من حيث المبدأ، بشأن جميع أنواع 

ح بأن يوضّح نص الدليل المصاحب أن شروط الاستخدام واقتُر. )١٢٨، الفقرة A/CN.9/687(الاشتراء 
الواردة في هذه المادة لا يمكن أن تتناول كلها الاعتبارات التي يثيرها اختيار طريقة الاشتراء وأنه قد لا يكون 

وقد لا يكون الاختيار، من الناحية العملية، عرضة للطعن، كما أنه ينبغي أن تكون . من المناسب أن تتناولها
سألة الرئيسية هي تمكين الجهة المشترية من اتخاذ القرار المناسب وإدارة المخاطر التي قد تترتب على قرارات الم

وسيوفر الدليل تعليقا مفصلا يتناول المسائل المتصلة بالاختيار بين الطرائق المدرجة في المادتين . من ذلك القبيل
.  من منظور كل من المشترعين والجهات المشترية،٢٦ وفيما بين الطرائق المدرجة في المادة ٢٧ و٢٦

وبالإضافة إلى ذلك، سوف يتناول التوجيه عناصر ذلك الاختيار التي لم يكن من الممكن تناولها في نص 
  ).١٢٧-١٢١، الفقرات A/CN.9/687(تشريعي كما أنه سوف يعتمد على أمثلة من واقع الحياة 

ا إذا كان ينبغي ألا تعامل طريقة الاشتراء هذه بصورة منفصلة حسب لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيم  )7(  
) ١٢٨، الفقرة A/CN.9/687(الاقتضاء إلا فيما يتعلق باشتراء خدمات المستشارين أو الخبراء الاستشاريين 

  .وفيما إذا كان ينبغي وجود طريقة اشتراء منفصلة لتلك الخدمات
ة المشترعة إلى أنه، في ضوء المخاطر المترتبة على طرائق الاشتراء التي سوف ينبّه نص الدليل المصاحب الدول  )8(  

. تنطوي على تفاوض، قد تقتضي الدولة المشترعة أن يكون اللجوء إلى تلك الطرائق خاضعا لموافقة سلطة عليا
: لافتتاحية التاليةمن هذه المادة بإدراج العبارة ا) ١(وفي تلك الحالة، لعل الدولة المشترعة تود أن تعدّل الفقرة 

  ).١٩٣، الفقرة A/CN.9/687)" (تعيّن الدولة المشترعة جهازا لإصدار الموافقة... (رهنا بموافقة "
  ).١٢٢، الفقرة A/CN.9/687(نُقّحت بناء على مداولات الفريق العامل في دورته السابعة عشرة   )9(  
  ).١٩٣ ، الفقرةA/CN.9/687(ابعة عشرة نُقّحت بناء على مداولات الفريق العامل في دورته الس  )10( 
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عندما تسعى الجهة المـشترية إلى إبـرام عقـد لأغـراض البحـث أو التجريـب أو             )ب(  
 بكميـات كافيــة  الدراسـة أو التطـوير، باسـتثناء الحــالات الـتي يتـضمن فيهـا العقــد إنتـاج أشـياء        

  لتأكيد جدواها التجارية أو لاسترداد تكاليف البحث والتطوير؛
الأمــن بــصميم الــدفاع الــوطني أو صميم في حالــة الاشــتراء لأســباب تتعلــق ب ــ  )ج(  

   الجهة المشترية أن الطريقة المختارة هي أنسب طريقة للاشتراء؛ترىالوطني، عندما 
حــة ولكــن لم تقــدَّم أي عطــاءات أو  مناقــصة مفتوأُجريــتكــون قــد تعنــدما   )د(  

ــة الاشــتراء     ــشترية عملي ــة الم ــادة  [ألغــت الجه ــضى الم ــروض   ،]]١٧[بمقت ــع الع  أو رفــضت جمي
 وعنــدما تــرى الجهــة المــشترية أن القيــام بــإجراءات مناقــصة       )١١(،)]٣ (٣٧[بمقتــضى المــادة  

رابـع لا يـرجح   مفتوحة جديدة أو استخدام إحدى طرائق الاشتراء المندرجة في إطـار الفـصل ال    
  .عقد اشتراءإبرام أن يفضي إلى 

    
   شروط استخدام التفاوض التنافسي -  مكررا٢٧المادة 

 من ]٤٥[يجوز للجهة المشترية أن تلجأ إلى التفاوض التنافسي، وفقا لأحكام المادة   )١(
  :التاليةهذا القانون، في الحالات 

لاشتراء، ويكون القيـام    عندما تكون هناك حاجة عاجلة إلى الشيء موضوع ا          )أ(  
 بــسبب مــا يتطلبــه  أمــراً غــير عملــي اشــتراء أخــرىأي طريقــةبــإجراءات مناقــصة مفتوحــة، أو 

اســتخدام تلــك الطرائــق مــن وقــت، شــريطة أن الظــروف المــسببة للاســتعجال لم يكــن بمقــدور 
  ؛الجهة المشترية أن تتنبأ بها ولم تكن نتيجة تصرف تسويفي من جانبها

 هناك، بسبب وقوع حـادث كـارثي، حاجـة عاجلـة إلى الـشيء               عندما تكون   )ب(  
شـتراء أخـرى أمـراً غـير         المناقصة المفتوحـة أو أي طريقـة ا        موضوع الاشتراء، مما يجعل استخدام    
  عملي بسبب ما تتطلبه تلك الطرائق؛

في حالــة الاشــتراء لأســباب تتعلــق بــصميم الــدفاع الــوطني أو بــصميم الأمــن     )ج(  
  )١٢(.الجهة المشترية أن استخدام أي طريقة اشتراء أخرى ليس مناسباًالوطني، عندما ترى 

───────────────── 
 ١٥ و١٢ إلى المواد ١٩٩٤من القانون النموذجي لعام ) د) (١ (١٩تطابق الإشارة المرجعية الواردة في المادة  (11) 

  .من ذلك النص) ٣ (٣٤و
أ العام الذي لا تمسّ بالمبد) ج(إلى ) أ(سوف يوضّح الدليل المصاحب أن الأحكام الواردة في الفقرات الفرعية   )12( 

التي يجب على الجهة المشترية بمقتضاها أن تسعى إلى زيادة التنافس إلى أقصى مدى ) ٢ (٢٥تتضمنه المادة 
ومن ثم، فإن من المفهوم أنه عندما يكون من المناسب وجود بديل . ممكن عمليا عندما تختار طريقة الاشتراء
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    شروط استخدام المناقصة الإلكترونية- ٢٨المادة 
يجوز للجهـة المـشترية أن تقـوم بالاشـتراء بواسـطة مناقـصة إلكترونيـة، أو أن تـستخدم مناقـصة           

، ]سب الاقتـضاء طرائـق اشـتراء أخـرى ح ـ   [في كمرحلة تسبق إرسـاء عقـد الاشـتراء         إلكترونية  
، أو في إجراء اتفاق إطاري تنطـوي علـى          ...]مناقصة محدودة، أو مناقصة على مرحلتين، أو        [

  : وفقا لأحكام الفصل السادس من هذا القانون، بالشروط التالية)١٣(،تنافس في المرحلة الثانية
لجهـــة المـــشترية أن تـــصوغ وصـــفا مفـــصلا ودقيقـــا للـــشيء  يتـــسنى لعنـــدما   )أ(  

  شتراء؛موضوع الا
ــسية       )ب(   ــاك ســوق تناف ــدما تكــون هن ــضم وعن ــاولين يُ ت ــورِّدين أو مق ــع أن م توق

   يكفل التنافس الفعال؛بمايكونوا مؤهلين للمشاركة في مناقصة إلكترونية، 
وعندما تكون المعايير التي تستخدمها الجهـة المـشترية في تقريـر العـرض الفـائز                  )ج(  

  .نها بمبالغ نقديةقابلة للتحديد الكمي ويمكن التعبير ع
    

  )١٤(  شروط استخدام الاشتراء من مصدر واحد- ٢٩المادة 
 مـن هـذا   ]٤٦[يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء من مصدر واحد، وفقا لأحكـام المـادة      

  :القانون، في الحالات الاستثنائية التالية

───────────────── 
ب عروض الأسعار، يجب على الجهة المشترية أن تختار من التفاوض التنافسي، مثل المناقصة المحدودة أو طل

طريقة الاشتراء البديلة التي ستَضْمن الحد الأقصى من التنافس في ظروف الاشتراء المعيّن من دون أن تعرِّض 
  .للخطر الاعتبارات الأقل أهمية، مثل سرعة تسليم الشيء موضوع الاشتراء

في طرائق اشتراء أخرى، حسب الاقتضاء، من أجل تحديد العطاء  "عُدّلت الصيغة السابقة التي كان نصها  )13( 
وألمحت الصيغة السابقة إلى أنه يمكن استخدام المناقصة . لكي تشير إلى مرحلة تسبق إرساء عقد الاشتراء" الفائز

. ثانيةلإرساء اتفاق إطاري لا لإرساء عقد اشتراء بمقتضى الاتفاق الإطاري المنطوي على تنافس في المرحلة ال
واقتُرح أيضا أن . ولا تعتقد الأمانة أنه سيكون من المناسب إجراء مناقصة من أجل إرساء أي اتفاق إطاري

تحديد أي طرائق أو " في طرائق اشتراء أخرى، حسب الاقتضاء"يجري، بدلا من إدراج النص الغامض 
ل الفريق العامل يود أن ينظر في هذه ولع. إجراءات اشتراء يمكن استخدامها مرحليا بمقتضى القانون النموذجي

وترى الأمانة أن . الأحكام بعد الانتهاء من النظر في المواد التي تنص على الإجراءات المتعلقة بكل طريقة اشتراء
الشروط المتعلقة باستخدام معظم طرائق الاشتراء أو إجراءاتها أو متطلباتها لا تتوافق مع الشروط المتعلقة 

  .صة أو إجراءاتها أو متطلباتهاباستخدام المناق
لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن تكون هذه الطريقة متاحة لاشتراء الأشياء ذات القيمة   )14( 

  .المنخفضة جدا التي تحدّدها لوائح الاشتراء
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 دىلــعنــدما يكــون الحــصول علــى الــشيء موضــوع الاشــتراء غــير متــاح إلا     )أ(  
مــورِّد أو مقــاول معــين، أو عنــدما تكــون لمــورِّد أو مقــاول معــين حقــوق حــصرية فيمــا يتعلــق  

اسـتخدام  مـن ثم  لا يكون هناك بـديل أو عِـوَض معقـول، ويتعـذر     فبالشيء موضوع الاشتراء،   
   أوأي طريقة اشتراء أخرى؛

بسبب وقـوع   عندما تكون هناك حاجة عاجلة إلى الشيء موضوع الاشتراء،            )ب(  
أمـراً  مناقصة مفتوحـة أو اسـتخدام أي طريقـة اشـتراء أخـرى،              إجراء  لا يكون   ادث كارثي ف  ح

  أو )١٥(؛، بسبب ما يتطلبه استخدام تلك الطرائق من وقتعملياً
 الجهة المـشترية، بعـد اشـترائها سـلعا أو معـدات أو تكنولوجيـا أو                 ترىعندما    )ج(  

ت إضـافية مـن ذلـك المـورِّد أو المقـاول         خدمات من مورِّد أو مقـاول، أنـه يجـب اشـتراء إمـدادا             
 تتعلــق بتوحيــد المواصــفات أو بــسبب الحاجــة إلى التوافــق مــع الــسلع أو المعــدات أو    لأســباب

 عمليـة الاشـتراء الأصـلية في تلبيـة احتياجـات            لنجاعةالتكنولوجيا أو الخدمات الموجودة، نظرا      
مقارنــة بعمليــة الاشــتراء الأصــلية، الجهــة المــشترية، ولمحدوديــة حجــم عمليــة الاشــتراء المعتزمــة  

   أوولمعقولية السعر، ولعدم ملاءمة البدائل المتاحة للسلع أو الخدمات المعنية؛
ــوطني أو       )د(   ــدفاع ال ــصميم ال ــق ب ــة الاشــتراء لأســباب تتعل ــصميم في حال الأمــن ب
   أو)١٧(؛ ليس مناسبا عندما ترى الجهة المشترية أن استخدام أي طريقة اشتراء أخرى)١٦(،الوطني

، )تـسمّي الدولـة المـشترعة هنـا هيئـة تتـولى إصـدار الموافقـة               ... (رهنا بموافقـة      )ه(  
وعقب نشر الإشعار العلني وإتاحة فرصة كافية لإبـداء التعليقـات، عنـدما يكـون الاشـتراء مـن        

 في مبيّنـة اقتصادية لهـذه الدولـة   -مورِّد أو مقاول معين ضروريا من أجل تنفيذ سياسة اجتماعية      
بالاشــتراء مــن مـــورِّد أو   متعـــذراً  تعزيــز تلــك الــسياسة    يكـــونائح الاشــتراء، شــريطة أن   لــو 

  .آخر مقاول

───────────────── 
). ١٣١ و١٢٩ الفقرتان ،A/CN.9/687(نُقّحت بناء على مداولات الفريق العامل في دورته السابعة عشرة   )15( 

التي يجب ) ٢ (٢٥وسوف يوضّح نص الدليل المصاحب أن هذا الحكم لا يمس بالمبدأ العام الوارد في المادة 
على الجهة المشترية بمقتضاها أن تسعى إلى زيادة التنافس إلى أقصى مدى ممكن عمليا عندما تختار طريقة 

يكون من المناسب وجود بديل من الاشتراء من مصدر واحد، ومن ثم، فإن من المفهوم أنه عندما . الاشتراء
مثل التفاوض التنافسي أو المناقصة المحدودة أو طلب عروض الأسعار، يجب على الجهة المشترية أن تختار طريقة 

 في ظروف الاشتراء المعني من دون أن تعرض للخطر الاشتراء البديلة التي ستضمّن الحد الأقصى من التنافس
  .ارات الأخرى الأقل أهمية، مثل سرعة تسليم الشيء موضوع الاشتراءالاعتب

 )16(  A/64/17 ١١٩، الفقرة.  
 )17(  A/CN.9/687 ١٣١، الفقرة.  
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  )١٨(  شروط استخدام إجراءات الاتفاق الإطاري-  مكررا٢٩ًالمادة 

  
أ إلى إجــراءات اتفــاق إطــاري، وفقــا لأحكــام الفــصل   تلجــ يجــوز للجهــة المــشترية أن   )١(

  :السابع، عندما ترى
متكـرر أو  [ إلى الشيء موضوع الاشتراء يُتوقـع أن تنـشأ علـى نحـو        أن الحاجة   )أ(  
  من؛ أو أثناء فترة معيّنة من الز)١٩(]غير محدّد
أن الحاجة إلى الـشيء موضـوع الاشـتراء، بحكـم طبيعتـه، قـد تنـشأ علـى نحـو                       )ب(  

  مستعجل أثناء فترة معيّنة من الزمن؛ أو
  )٢٠(].وء إلى إجراءات الاتفاق الإطاريأن هناك أسباباً وظروفاً أخرى تسوغ اللج  )ج[(  

مـن هـذا القـانون بيانـاً        ] ٢٣[تُدرج الجهة المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المـادة            )٢[(
بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تسويغ اللجوء إلى إجراءات الاتفاق الإطـاري وإلى              

   )٢١(.]نوع الاتفاق الإطاري الذي اختارته
    

───────────────── 
  .نُقلت المادة من الفصل السابع  )18( 
كانت إحدى المسائل التي أرجأ الفريق العامل النظر فيها هي اقتراح قُدّم في الدورة الخامسة عشرة لإعادة   )19( 

وكان ). ٢٢٩-٢٢٧، الفقرات A/CN.9/668(النظر في إدراج شروط استخدام الاتفاقات الإطارية ومداها 
المشاركون في الدورة قد قدّموا البديلين الواردين بين معقوفتين إلى الأمانة، لكي يواصل الفريق العامل النظر 

أو الكميات غير /قيت غير معروف وتعني أن التو" غير محدودة"فيهما، مشفوعين بتعليق مفاده أن عبارة 
وأوصى فريق الصياغة غير الرسمي، المؤلف من ألمانيا وأنغولا وتركيا والجمهورية التشيكية والسنغال . معروفة

، بأن ٢٠٠٩يوليه /وفرنسا والمغرب والمملكة المتحدة والنمسا ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، في تموز
ه ينبغي للجهة المشترية أن توفّر تقديرات للكميات التي ستحتاج إليها في المستقبل في يوضّح دليل الاشتراع أن

وينبغي أن . وثائق التماس العطاءات، وذلك جزئيا لتنبيه البائعين المرتقبين إلى المتطلبات المحتملة للحكومة
ودة، لأن من الممكن، على يوضّح دليل الاشتراع أيضا سبب إشارة القانون النموذجي إلى الكميات غير المحد

  .سبيل المثال، أن يُطلب صنف ما مرة واحدة فقط
إضافية تكون قابلة ) ج(قُدّم اقتراح بديل، في الدورة الخامسة عشرة للفريق العامل، بأن تُدرَج فقرة فرعية   )20( 

ارها في سجل إجراءات للتعديل وتتيح للجهة المشترية الرجوع إلى إجراءات الاتفاقات الإطارية، رهنا بتبرير قر
، بأن يعطي ٢٠٠٩يوليه /وأوصى فريق الصياغة غير الرسمي، في تموز). ٢٢٨، الفقرة A/CN.9/668(الاشتراء 

  .دليل الاشتراع أمثلة على ماهية هذه الظروف
لقانون قُدّم اقتراح في الدورة السابعة عشرة للفريق العامل بأن تُحذف هذه الأحكام والأحكام المماثلة من ا  )21( 

ولم يتخذ الفريق . النموذجي برمته وبأن لا تُدرج إلا في المادة المتعلقة بالسجل المستندي لإجراءات الاشتراء
  ).٩١، الفقرة A/CN.9/687(العامل قرارا بشأن هذا الاقتراح 
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  طرائق الالتماس وشروط استخدامها  -الباب الثاني
  

   الالتماس في المناقصة المفتوحة  -  مكرراً ثانيا٢٩ًالمادة 
  والمناقصة على مرحلتين والمناقصة الإلكترونية، كطريقة

  اشتراء قائمة بذاتها
في المناقــصة المفتوحــة والمناقــصة علــى مــرحلتين والمناقــصة الإلكترونيــة، طريقــة اشــتراء    )١(

تحدّد الدولة المـشترعة هنـا      ... (اتها، تلتمس الجهة المشترية العروض بنشر الالتماس في         قائمة بذ 
  ).الجريدة الرسمية أو النشرة الرسمية الأخرى التي يُنشَر فيها الالتماس

ر الالتماس أيضا بلغة شائعة الاسـتخدام في التجـارة الدوليـة أو في صـحيفة واسـعة          يُنشَ  )٢(
شرة تجاريــة ذات صــلة أو مجلــة تقنيــة أو مهنيــة واســعة الانتــشار دوليــا، الانتــشار دوليــا أو في نــ

  )٢٢(.لم تقرر الجهة المشترية خلاف ذلك في حالة الاشتراء المحلي ما
ولا في حالـة  ] ١٦[لا تنطبق أحكـام هـذه المـادة في حالـة التأهيـل الأولي وفقـا للمـادة           )٣(

  ].٤٣[الاختيار الأولي وفقا للمادة 
    

   الالتماس في حالات المناقصة  - كرراً ثالثاً م٢٩المادة 
  الأسعار والتفاوض التنافسي  المحدودة وطلب عروض

  والاشتراء من مصدر واحد
في حــالات المناقــصة المحــدودة وطلــب عــروض الأســعار والتفــاوض التنافــسي، تلــتمس    )١(

نا للتنــافس  أو المقــاولين ضــماالمــورِّدينالجهــة المــشترية العــروض مباشــرة مــن عــدد كــاف مــن   
، فيجــوز ]٢٩[أمــا في حالــة الاشــتراء مــن مــصدر واحــد في الظــروف المبيّنــة في المــادة . الفعـال 

  .للجهة المشترية أن تلتمس اقتراحا أو طلب عروض أسعار من مورّد أو مقاول واحد
 تنـشر  )٢٣(في حالات المناقصة المحدودة والتفاوض التنافسي والاشتراء من مـصدر واحـد،           )٢(

تحــدّد الدولــة المــشترعة هنــا الجريــدة الرسميــة أو النــشرة (... لمــشترية إشــعارا بالاشــتراء في الجهــة ا
  :ويُضمَّن الإشعار، كحد أدنى، المعلومات التالية). الرسمية الأخرى التي يُنشَر فيها الالتماس

───────────────── 
ييسّر الاحتجاجات سوف يوضّح الدليل أن النشاط الإعلاني الدولي آخذ في التزايد مما يعزّز التجارة الدولية و  )22( 

  .عبر الحدود
قرّر الفريق العامل، في دورته السابعة عشرة، ألا ينطبق اشتراط نشر الإشعار بالاشتراء على إجراءات طلبات   )23( 

وسوف يحتاج نص الدليل المصاحب إلى بيان أسباب هذا ). ١٧١، الفقرة A/CN.9/687(عروض الأسعار 
  ).١٧١، الفقرة A/CN.9/687(الإعفاء 
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  اسم الجهة المشترية وعنوانها؛  )أ(  
الاشـــتراء أو الاتفـــاق ملخـــصا لأهـــم الأحكـــام والـــشروط اللازمـــة في عقـــد   )ب(  

الإطــاري الــذي ســيُبرم نتيجــة لإجــراءات الاشــتراء، بمــا في ذلــك طبيعــة الــسلع المــراد توريــدها  
وكمية تلـك الـسلع ومكـان تـسليمها، أو طبيعـة ومكـان الإنـشاءات المـراد تنفيـذها؛ أو طبيعـة                  

 لتوريــد التوقيــت المرغــوب أو المطلــوبالخــدمات والمكــان الــذي يُــراد تقــديمها فيــه، وكــذلك   
  السلع أو لإنجاز الإنشاءات أو الجدول الزمني لتقديم الخدمات؛

  ؛]٨[الإعلان الذي تقتضيه المادة   )ج(  
  .طريقة الاشتراء المراد استخدامها  )د(  

على الاشتراء المنطوي على معلومات سرية، حيث تمتنـع         ) ٢(لا تسري أحكام الفقرة       )٣(
 المعلومـات الـسرية، ولا في حالـة الاسـتعجال المـشار             الجهة المشترية عن النـشر مـن أجـل حمايـة          

وتُــدرِج الجهــة المــشترية في الــسجل المطلــوب      )]. [ب (٢٩ مكــررا و ٢٧[إليهــا في المــادتين  
مـن هـذا القـانون بيانـا بالأسـباب والظـروف الـتي اسـتندت إليهـا لتـسويغ              ] ٢٣[بمقتضى المادة   

  )٢٤(.]من هذه المادة) ٢(ضى الفقرة الإعفاء من شرط نشر الإشعار بعملية الاشتراء بمقت
    

   الالتماس في إجراءات طلب الاقتراحات -  مكرراً رابعا٢٩ًالمادة 
ــرن         )١( ــاوض وطلــب الاقتراحــات المقت ــرن بتف في إجــراءات طلــب الاقتراحــات غــير المقت

 وطلــب الاقتراحــات المقتــرن بمفاوضــات متعاقبــة، تــسري علــى التمــاس الاقتراحــات  )٢٥(بحــوار
مــع مــا يقتــضيه اخــتلاف الحــال مــن تغــييرات، إلا مــتى كــان ]  مكــررا ثانيــا٢٩[ادة أحكــام المــ

  :الالتماس المباشر لازما في إجراءات الاشتراء تلك لأحد الأسباب التالية
 أو المـورِّدين أن الشيء موضوع الاشتراء غير متاح إلا لـدى عـدد محـدود مـن        )أ(  

   أو المقاولين؛المورِّدينتراحات من جميع أولئك المقاولين، شريطة أن تلتمس الجهة المشترية اق

───────────────── 
قُدّم اقتراح في الدورة السابعة عشرة للفريق العامل بأن تُحذف هذه الأحكام والأحكام المماثلة من القانون   )24( 

ولم يتخذ الفريق . النموذجي برمته وبأن لا تُدرج إلا في المادة المتعلقة بالسجل المستندي لإجراءات الاشتراء
  ).٩١رة ، الفقA/CN.9/687(العامل قرارا بشأن هذا الاقتراح 

تفهم الأمانة أنه على الرغم من أنه كان في نية الفريق العامل أن يتوخى في طريقة الاشتراء هذه التماس العطاءات   )25( 
المفتوح في جميع الحالات، جرى التخلي عن تلك النية عن طريق النظر لاحقا، في الفريق العامل، في الشروط التي 

  .باشر، كما في حالة الاشتراء الذي ينطوي على معلومات سريةتبرر اللجوء إلى التماس العطاءات الم
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أن الوقت والتكلفة اللازمَيْن لفحص عدد كـبير مـن الاقتراحـات لا يتناسـبان                 )ب(  
مع قيمة الشيء المراد شراؤه، شريطة أن تلتمس الجهة المشترية اقتراحات مـن عـدد كـاف مـن                   

   أو المقاولين لضمان تنافس فعال؛المورِّدين
راء ينطوي على معلومات سـرية، شـريطة أن تلـتمس الجهـة المـشترية               أن الاشت   )ج(  

  )٢٦(. أو المقاولين لضمان تنافس فعالالمورِّديناقتراحات من عدد كاف من 
من هـذا القـانون بيانـا       ] ٢٣[تُدرِج الجهة المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة         [  )٢(

  )٢٧( .]وء إلى الالتماس المباشربالأسباب والظروف التي استندت إليها لتسويغ اللج
تسري على الالتماس المباشر في إجراءات طلب الاقتراحات بمقتضى هذه المـادة أحكـام                 )٣(
، إلا عندما ينطوي الاشتراء على معلومات سـرية وتمتنـع           ] مكررا ثالثا  ٢٩من المادة   ) ٢(الفقرة  [

تُـدرِج  و. [ المعلومـات الـسرية  الجهة المشترية عـن نـشر الإشـعار بعمليـة الاشـتراء مـن أجـل حمايـة           
ــادة      ــضى الم ــوب بمقت ــسجل المطل ــشترية في ال ــة الم ــا بالأســباب    ] ٢٣[الجه ــانون بيان ــذا الق ــن ه م

  )٢٨(.]والظروف التي استندت إليها لتسويغ الإعفاء من شرط نشر الإشعار بعملية الاشتراء

    
  المناقصة المفتوحة  -الفصل الثالث

  
   التماس العطاءات -الباب الأول

  
  إجراءات التماس العطاءات  - ٣٠المادة 

 مكررا ٢٩[بإصدار دعوة إلى تقديم العطاءات وفقا لأحكام المادة تلتمس الجهة المشترية العطاءات 
  .]ثانيا

    
  محتويات الدعوة إلى تقديم العطاءات  - ٣١المادة 

  : الدعوة إلى تقديم العطاءات المعلومات التالية)٢٩(تُضمَّن

───────────────── 
  .٢٦٥، الفقرة A/64/17 والوثيقة ١٩٩٤من القانون النموذجي لعام ) ٣ (٣٧استنادا إلى المادة   )26( 
قُدّم اقتراح في الدورة السابعة عشرة للفريق العامل بأن تُحذف هذه الأحكام والأحكام المماثلة من القانون   )27( 

ولم يتخذ الفريق . نموذجي برمته وبأن لا تُدرج إلا في المادة المتعلقة بالسجل المستندي لإجراءات الاشتراءال
  ).٩١، الفقرة A/CN.9/687(العامل قرارا بشأن هذا الاقتراح 

  .المرجع نفسه  )28( 
 )29(  A/CN.9/687 ١٣٣، الفقرة.  
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  شترية وعنوانها؛اسم الجهة الم  )أ(  
ملخـــصا لأهـــم الأحكـــام والـــشروط اللازمـــة في عقـــد الاشـــتراء أو الاتفـــاق   )ب(  

طبيعــة الــسلع المــراد توريــدها الإطــاري الــذي ســيبرم نتيجــة لإجــراءات الاشــتراء، بمــا في ذلــك  
المـراد تنفيـذها، أو طبيعـة      الإنـشاءات مكـان ومكـان تـسليمها، أو طبيعـة و   وكمية تلـك الـسلع   

المكــان الــذي يــراد تقــديمها فيــه، وكــذلك الوقــت الــذي يُرغَــب أو يُــشترط توريــد  والخــدمات 
  ؛السلع أو إنجاز الإنشاءات فيه، أو الجدول الزمني لتقديم الخدمات

 أو  المـورِّدين  مـؤهلات    التأكد من المعايير والإجراءات التي سوف تُستخدم في         )ج(  
 أو المقـاولين أن يقـدموها   المـورِّدين  علـى  وأي أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب المقاولين،

  ؛]٩[بما يتوافق مع المادة لإثبات مؤهلاتهم، 
  ؛]٨[الإعلان المطلوب بمقتضى المادة   )د(  
  )٣٠(؛ والموضع الذي يمكن الحصول عليها فيهوسيلة الحصول على وثائق الالتماس  )ه(  
   وُجد؛وثائق الالتماس، إنمن ثمن لالجهة المشترية ما تتقاضاه   )و(  
ذلك اللتين يُدفَع بهما في حال تقاضي ثمن لوثائق الالتماس، والوسيلة والعُملة   )ز(  

  )٣١(؛]أن ذكر العُملة ليس ضروريا في حالة الاشتراء المحلي الجهة المشترية إلا إذا رأت[ثمن ال
إلا إذا رأت الجهـة المـشترية        [اللغة أو اللغات الـتي تتـوافر بهـا وثـائق الالتمـاس              )ح(  

  )٣٢(؛]أن هذه المعلومات ليست ضرورية في حالة الاشتراء المحلي
  . وموعده الأقصىومكان تقديمهاكيفية تقديم العطاءات   )ط(  

    
  توفير وثائق الالتماس  - ٣٢المادة 

وفقـا  يلبي الدعوة إلى تقديم العطـاءات       مورّد أو مقاول    كل   الجهة المشترية وثائق الالتماس ل     توفر
، تـوفّر   تأهيـل أولي  إجراءات  ب ـوفي حـال القيـام      . الـدعوة تلـك   ات المحددة في    للإجراءات والمتطلب 

───────────────── 
 (30) A/CN.9/687 ٧٢، الفقرة.  
 من القانون النموذجي لعام ٢٣ معقوفتين مطابقة للإشارة المرجعية الواردة في المادة العبارة الواردة بين (31) 

ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان مضمون العبارة الواردة بين معقوفتين يمكن أن يجسّد . ١٩٩٤
  .على نحو أنسب في الدليل

إذا كان من الممكن أن تكون الإشارة إلى اللغة أو اللغات المرجع نفسه، لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما  (32) 
  .هامة حتى في الاشتراء الحكومي في بعض البلدان المتعددة اللغات
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 ويـدفع   اًأولي ـ  تأهـل  مجموعة من وثائق الالتماس لكل مـورّد أو مقـاول يكـون قـد             الجهة المشترية   
ويجــب ألا يتجــاوز الــثمن الــذي يجــوز للجهــة . الــثمن المتقاضــى مقابــل تلــك الوثــائق، إن وُجــد

  .ابل وثائق الالتماس تكلفة توفير تلك الوثائق للمورّدين أو المقاولينالمشترية أن تتقاضاه مق
    

   محتويات وثائق الالتماس - ٣٣المادة 
  : وثائق الالتماس المعلومات التالية)٣٣(تُضمَّن

   بإعداد العطاءات؛ الخاصةَالتعليماتِ  )أ(  
في التأكـد  ، ]٩[توافق مع أحكـام المـادة    تمعايير وإجراءاتما سوف يستخدم من      )ب(  

  ؛])٦ (٣٧[إضافي لتلك المؤهلات بمقتضى المادة  إثبات وفي أيمؤهلات المورّدين أو المقاولين  من
ــاتِ  )ج(   ــة المــستندية  المتطلب المعلومــات الــتي يجــب أن   غيرهــا مــن وأ المتعلقــة بالأدل

  يقدّمها المورّدون أو المقاولون لإثبات مؤهلاتهم؛
، وكميـة الـسلع   ]١٠[ بما يتوافـق مـع المـادة     الشيء موضوع الاشتراء،   وصفَ  )د(  

تنفيـذ  تـسليم الـسلع أو       الـذي يـراد فيـه        المكـان ؛ و  والخـدمات المـراد أداؤهـا      )٣٤(؛اشتراؤهاالمراد  
ــب أو      ــذي يُرغَ ــت ال ــديم الخــدمات؛ والوق ــشاءات أو تق ــشترطالإن ــسليم يُ ــسلع ت ــذ ال  أو تنفي

  )٣٥(الإنشاءات أو تقديم الخدمات فيه، إن وجد؛
 عقد الاشـتراء، مـتى كانـت الجهـة المـشترية علـى علـم مـسبق                 وشروطَ امَأحك  )ه(  

  )٣٦(بها، واستمارة العقد التي سيوقّع عليها الطرفان، إن وجدت؛
ــشيء موضــوع الاشــتراء أو لأحكــام        )و(   ــدائل لخــصائص ال ــسماح بب في حــال ال

 للكيفيـة  اعـنى ووصـف    بهـذا الم   اوشروط التعاقد أو لمتطلبات أخرى مبيّنة في وثائق الالتماس، بيان         
  ؛]هاتومقارن[التي سيجري بها تقييم العطاءات البديلة 

 عطاءات بشأن جـزء فحـسب مـن        بتقديمفي حال السماح للمورّدين أو المقاولين         )ز(  
  بشأنها؛بشأنه أو  للجزء أو الأجزاء التي يجوز تقديم عطاءات اموضوع الاشتراء، وصفالشيء 

───────────────── 
 (33) A/CN.9/687 ١٣٣، الفقرة.  
سوف يوضح نص الدليل المصاحب أن هذا قد يشير، في بعض الحالات، إلى كمية مقدرة، مشفوعا بإشارات  (34) 

  .م ذات الصلة في الفصل المتعلق بالاتفاقات الإطاريةمرجعية إلى الأحكا
 (35) A/CN.9/687 ١٣٦، الفقرة.  
في هذا الحكم بخلاف اشتراطات استمارة " استمارة العقد"سوف يوضح نص الدليل المصاحب معنى تعبير   )36( 

  .من هذه المادة) خ(العقد الواردة في الفقرة الفرعية 
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عر العطاء ويعبَّر بها عنه، بما في ذلك بيان بما إذا  التي يُصاغ بها سالكيفيةَ  )ح(  
 ينطبقكان السعر سيشمل عناصر أخرى غير تكلفة الشيء موضوع الاشتراء ذاته، مثل ما 

  من تكاليف نقل وتأمين ورسوم جمركية وضرائب؛
 إلا إذا رأت،  [صاغ بها سـعر العطـاء ويعـبر بهـا عنـه       التي يُ   أو العملاتِ  العملةَ  )ط(  

  )٣٧(؛] ليس ضروريا،المحلي في سياق الاشتراء أن ذكر العُملة،المشترية الجهة 
 إلا إذا رأت  ،   []١٣[ الـتي تُعَـد بهـا العطـاءات، وفقـا للمـادة               أو اللغـاتِ   اللغةَ  )ي(  

  )٣٨(؛]المحلي، ليست ضرورية في سياق الاشتراء أن هذه المعلومات،الجهة المشترية 
ضـمانة عطـاء يـتعين      أي   مُـصدر ترية بـشأن    لجهـة المـش   ا  تـضعها   اشتراطات أيَّ  )ك(  

 الـضمانة  تلـك  وبـشأن طبيعـة     ،١٥وفرها وفقـا للمـادة      أن ي على المورّد أو المقاول مقدّم العطاء       
، وأي اشــتراطات مــن هــذا القبيــل  الرئيــسية ها وشــروطهــا أحكاموســائر ومقــدارهاوشــكلها 

 مـن ضـمانة لتنفيـذ    أن يـوفره    ما يتعين علـى المـورّد أو المقـاول الـذي يـبرم عقـد الاشـتراء                 بشأن
  ذلك العقد، بما في ذلك ضمانات مثل سندات الكفالة المتعلقة بالأيدي العاملة والمعدات؛

إذا كان لا يجـوز للمـورّد أو المقـاول أن يعـدِّل عطـاءه أو يـسحبه قبـل الموعـد               )ل(  
   المعنى؛بهذا ا لتقديم العطاءات دون فقدان ضمانة عطائه، بيانالأقصى

لمـادة  ا بمـا يتوافـق مـع     ،  الأقـصى وموعـده    ومكان تقديمها فية تقديم العطاءات    كي  )م(  
  )٣٩(؛] مكررا١٣ً[

 أن ]١٤[، بمقتـــضى المـــادة  الـــتي يمكـــن بهـــا للمـــورّدين أو المقـــاولين الوســـيلةَ  )ن(  
ا إذا كانـت الجهـة المـشترية تعتـزم، في هـذه المرحلـة،              بم ـ اًيستوضحوا عن وثائق الالتماس، وبيان    

   للمورّدين أو المقاولين؛عقد اجتماع
  ؛]٣٥[ المادة بما يتوافق مع التي تكون فيها العطاءات نافذة المفعول، المدة  )س(  
  )٤٠(؛]٣٦[ المادة بما يتوافق معوتاريخه ووقته،  ومكان فتحها فتح العطاءات كيفيةَ  )ع(  

───────────────── 
 من القانون النموذجي ٢٣معقوفتين الإشارة المرجعية ذات الصلة الواردة في المادة تطابق العبارة الواردة بين   )37( 

ولعل الفريق العامل يود أن يرى أن مضمون العبارة الواردة بين معقوفتين يمكن أن يُجسّد على . ١٩٩٤لعام 
  .نحو أنسب في الدليل

إلى اللغة أو اللغات قد تكون هامة حتى في لعل الفريق العامل يود، إضافة إلى ذلك، أن يرى أن الإشارة  (38) 
  .الاشتراء الداخلي في بعض البلدان المتعددة اللغات

 (39) A/CN.9/687 ١٣٩، الفقرة.  
 (40) A/CN.9/687 ١٣٩، الفقرة.  
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ــى وصــف         )ف(   ــاء عل ــايير وإجــراءات فحــص العطــاءات بن ــة بمع المعلومــات المتعلق
   موضوع الاشتراء؛الشيء

  ؛]١١[ وفقا للمادة عايير وإجراءات تقييم العطاءاتبم المتعلقةعلومات الم  )ص(  
 ٣٧[ بمقتـضى المـادة      تـها، تقيـيم العطـاءات ومقارن     لغرضالعملة التي ستُستخدم      )ق(  

 اً، وإما سعر الصرف الذي سيُستخدم لتحويل أسعار العطـاءات إلى تلـك العملـة وإمـا بيان ـ                 )]٥(
  الذي تعلنه مؤسسة ماليـة معينـة هـو الـذي سيُـستخدم             الساري في تاريخ معين    ر الصرف بأن سع 

  )٤١(؛]المحلي، ليست ضروريةفي سياق الاشتراء أن هذه المعلومات الجهة المشترية إلا إذا رأت ، [
لاشـتراء وسـائر القـوانين واللـوائح الـتي          اإشارات إلى هذا القـانون وإلى لـوائح           )ر(  

، بمـا فيهـا تلـك الـتي تنطبـق علـى الاشـتراء المنطـوي علـى                   بـإجراءات الاشـتراء   لها صـلة مباشـرة      
  يه العثور على تلك القوانين واللوائح؛ الذي يمكن ف)٤٢(، والموضعمعلومات سرية

اسم واحد أو أكثـر مـن مـوظفي الجهـة المـشترية أو مـستخدميها المـأذون لهـم                      )ش(  
 بــشأنين وبــأن يتلقــوا منــهم مباشــرة اتــصالات  أو المقــاولالمــورِّدينمــع  مباشــرة يتخــاطبوابــأن 

  ؛، وعنوان ذلك الشخص ولقبه الوظيفيإجراءات الاشتراء، دون تدخُّل من وسيط
خــارج نطــاق عقــد علــى عاتقــه مــن التزامــات المــورّد أو المقــاول مــا ســيأخذه   )ت(  
  )٤٣(الاشتراء؛
اس إعـادة   التم ـمـن حـق     مـن هـذا القـانون       ] ٦١[ص عليـه المـادة      بما تـن   اًإشعار  )ث(  

 مـع معلومـات عـن مـدة فتـرة التوقـف، وفي              ،النظر بسبب عدم الامتثال لأحكـام هـذا القـانون         
  ؛المعنى والأسباب الداعية إلى ذلك بهذا اًحال عدم انطباق تلك المدة، بيان

لكـي يـصبح عقـد      الفـائز    مـتى قُبـل العطـاء        ما سيلزم تلبيته من متطلبات شـكلية        )خ(  
، وموافقـة سـلطة عليـا أو        ]٢٠[ها إبـرام عقـد اشـتراء كتـابي بمقتـضى المـادة              ، بما في  اًالاشتراء نافذ 

───────────────── 
 من القانون النموذجي ٢٣تطابق العبارة الواردة بين معقوفتين الإشارة المرجعية ذات الصلة الواردة في المادة  (41) 

، ولعل الفريق العامل يود أن يرى أن مضمون العبارة الواردة بين معقوفتين يمكن أن يُجسَّد على ١٩٩٤عام ل
  .نحو أنسب في الدليل

وسوف يوضّح نص الدليل المصاحب أن . أضافت الأمانة الإشارة إلى المكان إضافة إلى اقتراحات الخبراء (42) 
المنشور الرسمي، أو البوابة الإلكترونية وما شابه حيث تُتاح النصوص المكان لا يشير إلى الموقع الفعلي بل إلى 

  .الرسمية لقوانين ولوائح الدولة المشترعة لعامة الناس ويجري الاحتفاظ بها بصورة منتظمة
 (43) A/CN.9/687 ١٣٩، الفقرة.  
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،  التي يُقدَّر أن يتطلبها الحصول على تلك الموافقة بعـد إرسـال الإشـعار بـالقبول                المدةالحكومة، و 
  حيثما انطبق الحال؛

مـن  شـتراء،  للاتقرره الجهة المشترية، بما يتوافق مع هـذا القـانون ومـع لـوائح     ما    )ذ(  
  )٤٤( .إجراءات الاشتراءوسائر جوانب تعلق بإعداد العطاءات وتقديمها متطلبات أخرى ت

    
  تقديم العطاءات  -الباب الثاني

  
   تقديم العطاءات - ٣٤المادة 

  .]رحة حديثاتق مكررا الم١٣ على ضوء المادة ٤إلى ١حُذفت الفقرات القديمة [
مـاس فيمـا يخـص كيفيـة التقـديم ومكانـه          تُقدَّم العطاءات حسبما تنص عليه وثائق الالت        )١(

  .وموعده الأقصى
  :يُقدَّم العطاء كتابة وموقَّعا عليه  )أ(  )٢(

 في مظروف مختوم، إذا كان في شكل ورقي؛و  ‘١‘  

مـن متطلبـات تكفـل علـى     في وثـائق الالتمـاس   وفقا لمـا تحـدده الجهـة المـشترية      و  ‘٢‘  
 من الموثوقية والأمن والسلامة والسرية، إذا كان في أي شكل آخر؛درجة مماثلة الأقل 

ــزوّد   )ب(   ــسلُّم       ت ــاريخ ووقــت تَ ــه ت ــيَّن في ــصال يب ــاول بإي ــورّد أو المق ــشترية الم الجهــة الم
  )٤٥(عطائه؛

الجهة المشترية على أمن العطاء وسلامته وسريّته، وتكفل عـدم فحـص              تحافظ  )ج(  
  .لهذا القانونمحتوى العطاء إلا بعد فتحه وفقا 

بـل    لتقـديم العطـاءات،  الأقـصى بعـد الموعـد   الجهـة المـشترية     تتـسلّمه    ح أي عطاء  فتَيُلا    )٣(
  .إلى المورّد أو المقاول الذي قدّمهدون فتحه  يعاد

    
───────────────── 

مشروع (ح الأخطاء الحسابية في سياق المناقشة التي دارت في الدورة السابعة عشرة للفريق العامل بشأن تصحي (44) 
، طرح سؤال عما إذا كان من المفيد الاشتراط بأن تحدّد وثائق الالتماس الطريقة التي سوف ))١ (٣٧المادة 

ولعل الفريق العامل يود، لذلك أن ينظر فيما إذا ). ١٥١، الفقرة A/CN.9/687(تصحّح بها الأخطاء الحسابية 
  .لى ذلك الاشتراطكان ينبغي تعديل المادة بحيث تنص ع

سوف تُناقَش في نص الدليل المصاحب طبيعة الإيصال الذي سيجري تقديمه ويُبيَّن أن اعتماد الإيصال المقدّم  (45) 
  ).١٧٣، الفقرة A/CN.9/668(من الجهة المشترية سيكون نهائيا 
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 تعديل العطاءات وسحبهاوفترة نفاذ العطاءات؛   - ٣٥المادة 
 . في وثائق الالتماستكون العطاءات نافذة المفعول أثناء الفترة المحدّدة  )١(

 أو المقاولين، قبل انقضاء فترة نفـاذ        المورِّدينيجوز للجهة المشترية أن تطلب من         )أ(  )٢(
ويجـوز للمـورّد أو المقـاول أن يـرفض ذلـك      . عطاءاتهم، أن يمدّدوا تلك الفترة لمدة محـدّدة إضـافية        

 )٤٦(؛الطلب دون فقدان ضمانة عطائه

ين الــذين يوافقــون علــى تمديــد فتــرة نفــاذ عطــاءاتهم أن    أو المقــاولالمــورِّدينعلــى   )ب(  
أو أن يقـدّموا ضـمانات      ها،  ضمانات العطاءات التي قدّموها أو أن يتكفّلوا بتمديد       نفاذ  يمدّدوا فترة   

 أو المقــاول الــذي لم تُمــدَّد المــورِّدويُعتــبر . عطــاءات جديــدة تغطــي الفتــرة الممــدّدة لنفــاذ عطــاءاتهم
 . لم يقدّم ضمانة عطاء جديدة، قد رَفَض طلب تمديد فترة نفاذ عطائهضمانة عطائه، أو الذي

 لتقديم العطاءات   الأقصىيجوز للمورّد أو المقاول أن يعدّل عطاءه أو يسحبه قبل الموعد              )٣(
ويكـون التعـديل أو   . ، ما لم تنص وثـائق الالتمـاس علـى خـلاف ذلـك      عطائهدون فقدان ضمانة    

  . لتقديم العطاءاتالأقصىلّمته الجهة المشترية قبل الموعد السحب نافذا إذا تسبشعار الإ
    

  هاومقارنت تقييم العطاءات  -  الثالثالباب
  

   فتح العطاءات - ٣٦المادة 
  
 وتُفـتح   )٤٧(ها لتقديم أقصىلتماس كموعد   الاتُفتَح العطاءات في الوقت المحدّد في وثائق          )١(

  )٤٨(. مكان الفتح وكيفيته وإجراءاته وفقا لما تنص عليه وثائق الالتماس بشأنالعطاءات
 أو المقـاولين الـذين قـدّموا عطـاءات، أو لممثّلـيهم،             المورِّدينلجميع    الجهة المشترية  تسمح  )٢(

ويُعتَــبر المــورّدون أو المقــاولون قــد سُــمح لهــم بحــضور فــتح  . بــأن يَحــضُروا عنــد فــتح العطــاءات 
  )٤٩(. وآنيّ على مُجريات فتح العطاءاتلكامالعطاءات إذا أُتيحت لهم فرصة للاطلاع على نحو 

───────────────── 
 الحالة، سوف ينتهي لدى سوف يوضح نص الدليل المصاحب أن نفاذ مفعول عطاء المورّد أو المقاول، في هذه (46) 

  ).١٤٣، الفقرة A/CN.9/687(انقضاء فترة النفاذ الأصلية المحدّدة في وثائق الالتماس 
في ضوء تعريف وثائق الالتماس بأنها " أو في الموعد الأقصى المحدد في أي تمديد لذلك الموعد"حُذفت العبارة  )47( 

دد أصلا في وثائق الالتماس سوف يعتبر تعديلا لوثائق فأي تمديد للموعد الأقصى المح: تشمل أي تعديلات لها
  .الالتماس الصادرة أصلا

سوف يوضح نص الدليل المصاحب مخاطر الخروج عن اشتراطات القانون النموذجي التي تنص على وجوب  (48) 
ذلك فتح العطاءات في الوقت المحدد في وثائق الالتماس باعتباره الموعد الأقصى لتقديم العطاءات، وك

  ).١٥٠، الفقرة A/CN.9/687(الاعتبارات العملية التي ينبغي أن توضع في الاعتبار عند تنفيذ ذلك الاشتراط 
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ــام           )٣( ــك العطــاء أم ــتَح عطــاؤه وســعر ذل ــاول يُف ــورّد أو مق ــوان كــل م ــن اســم وعن يُعلَ
ــد الأشــخاص  ــتح العطــاءات، و الحاضــرين عن ــد   بلَّــغ تُ ف ــاوين والأســعار، عن تلــك الأسمــاء والعن
يَحـضُروا أو يُمثَّلـوا عنـد       الـذين قـدّموا عطـاءات ولكنـهم لم           ين أو المقـاول   المـورِّدين  الطلب، إلى 

  )٥٠(.]٢٣[المادة  يهفتح العطاءات، وتُدوَّن على الفور في سجل إجراءات المناقصة الذي تقض
    

   فحص العطاءات وتقييمها ومقارنتها - ٣٧المادة 
يجوز للجهة المشترية أن تطلب من المورّد أو المقاول إيـضاحات بـشأن عطائـه                 )أ(  )١(

  ؛]ومقارنتها[طاءات وتقييمها لكي تساعدها على فحص الع
تُصحح الجهة المشترية ما يُكتشف أثناء فحص العطاءات من أخطـاء حـسابية               )ب(  
م العطـاء بـأي خطـأ مـن         وتُسارع الجهة المشترية إلى إبـلاغ المـورّد أو المقـاول الـذي قـدّ              . محضة

  )٥١(هذا القبيل؛
جوهريـة في العطـاء، بمـا       لا يُلتَمس ولا يُعرَض ولا يُسمَح بأي تغـيير في نقطـة               )ج(  

  )٥٢(.في ذلك أي تغيير في السعر أو تغيير يستهدف جعل العطاء غير المستجيب مستجيباً
ــة    )أ(  )٢( ــا بأحكــام الفقــرة الفرعي   المــشتريةتعتــبر الجهــةمــن هــذه الفقــرة،  ) ب(رهن

 ]١٠[دة لمـا لالعطاء مستجيبا إذا كـان يفـي بجميـع المتطلّبـات المبيّنـة في وثـائق الالتمـاس وفقـاً                  
  ؛من هذا القانون

 كــان يتـضمّن حيــودا  ذايجـوز للجهـة المــشترية أن تعتـبر العطــاء مـستجيبا حـتى إ       )ب(  
طفيفة لا تمثل تحويرا جوهريـا للخـصائص والأحكـام والـشروط وغيرهـا مـن المتطلّبـات المبيّنـة في           

كـــن  يمهفـــواتا جوهريـــا عنـــها، أو إذا كـــان يتـــضمّن أخطـــاء أو خروجًـــلتمـــاس أو الاوثـــائق 
───────────────── 

سوف يسلط نص الدليل المصاحب الضوء على أن مكان وطريقة وإجراءات فتح العطاءات التي تحددها الجهة  (49) 
وسوف ). ١٧٨، الفقرة A/CN.9/668(طاءات المشترية تسمح للمورّدين أو المقاولين بالحضور عند فتح الع

أن يكونوا " يُفترض"المورّدون أو المقاولون حاضرين أو " يعتبر"يتناول الدليل بالتفصيل أيضا المقصود بأن 
  .حاضرين عند فتح العطاءات

) المتأخر(سوف يوضح نص الدليل المصاحب أن أي عطاءات متأخرة سوف تعاد دون فتحها وأن تقديمها  (50) 
  .وف يدّون في السجلس

  .سوف يوضح نص الدليل المصاحب القواعد والمبادئ المنطبقة على تصحيح الجهة المشترية للأخطاء الحسابية  )51( 
على ) ب(و) أ(منطبقا على الفقرتين الفرعيتين ) ج(أُعيدت صياغة الفقرة لجعل اشتراط الفقرة الفرعية   )52( 

، مما يطرح أسئلة حول مدى )أ( إلا في الفقرة الفرعية ١٩٩٤م ولم يرد هذا الاشتراط في نص عا. السواء
وتفهم الأمانة أنه لا يمكن، بمقتضى ). ب(التصحيحات المسموح بها للأخطاء الحسابية بمقتضى الفقرة الفرعية 

  .، إدخال أي تغيير جوهري على مضمون العطاء)ب(و) أ(الفقرتين الفرعيتين 
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 لأيّ حيـود مـن     ، قـدر الإمكـان،     تقـدير كمّـي    ويُجـرى . تصحيحها دون مساس بمضمون العطاء    
  .]هاتومقارن[ في الحسبان على النحو المناسب لدى تقييم العطاءات تؤخذهذا القبيل و

  :العطاءترفض الجهة المشترية   )٣(
 إذا كان المورّد أو المقاول الذي قدّم العطاء غير مؤهّل؛  )أ(  

  حــسابيأطــلخ تــصحيحأي  المــورّد أو المقــاول الــذي قــدّم العطــاء  بــليقإذا لم   )ب(  
 من هذه المادة؛) ب) (١(الفقرة بمقتضى 

 إذا كان العطاء غير مستجيب؛  )ج(  

  ].١٩ و١٨[في الحالات المشار إليها في المادتين   )د(  
 بغيـة التـيقّن مـن    ،]وتُقـارن بينـها   [الجهة المشترية العطاءات الـتي لم تُـرفَض          تقيِّم  )أ(  )٤(

مـن هـذه الفقـرة، وفقـا للإجـراءات          ) ب(العطاء الفائز، حسب تعريفه الوارد في الفقـرة الفرعيـة           
  ؛ في وثائق الالتماسيرد أيّ معيار لم  يُستخدمولا.  في وثائق الالتماسالواردةوالمعايير 
  :يكون العطاء الفائز أياً مما يلي  )ب(  
   )٥٣(؛الأدنى سعراًالعطاء  العقد،رساء لإعيارَ الوحيد  يكون السعرُ هو المعندما  ‘١‘  
 )٥٤(كــون هنــاك معــايير ســعرية ومعــايير أخــرى، العطــاء الأكثــر منفعــة،تعنــدما   ‘٢‘  

وفقـا   في وثـائق الالتمـاس   المحـدّدة التقيـيم  وإجراءات الذي يُتيقَّن منه بالاستناد إلى معايير   
  .]١١[لمادة ل

ءات بعملتين أو أكثـر، تُحـوّل أسـعار جميـع العطـاءات إلى          عن أسعار العطا   عندما يعبَّر   )٥(
 عمـلا بالمـادة   ،وثـائق تلـك ال  سـعر الـصرف المحـدّد في         حـسب  المحددة في وثائق الالتمـاس    ملة  عُال
  )٥٥(.)]ق (٣٣[
لم أم  ] ١٦[ المـادة    بمقتـضى  تأهيـل أولي  إجراءات  ب ـ قامـت يجوز للجهة المشترية، سـواء        )٦(

 المقــاول الــذي قــدّم العطــاء الــذي وُجــد أنــه هــو العطــاء الفــائز    أن تطلــب مــن المــورّد أو،تقــم
 أن يعاود إثبات مؤهّلاته وفقا لمعايير وإجراءاتٍ تتوافـق          ،من هذه المادة  ) ب (٤بمقتضى الفقرة   

───────────────── 
 (53) A/CN.9/687 ١٥٣، الفقرة.  
 )54(  A/CN.9/687 التي ١٩٩٤سوف يتناول الدليل بالتفصيل تطور إجراءات الاشتراء منذ عام . ١٥٥ و١٥٣، الفقرة 

  .١٩٩٤المستخدم في هذا السياق في القانون النموذجي لعام " أدنى العطاءات قيمة"برّرت استبدال تعبير 
 (55) A/CN.9/687 ١٥٧، الفقرة.  
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 المعايير والإجراءات المراد استخدامها في ذلـك        وتُبيَّن في وثائق الالتماس   ]. ٩[مع أحكام المادة    
هـي  معـايير الإثبـات     ، تكـون    تأهيـل أولي  إجراءات  القيـام ب ـ  في حـال تنظـيم      و. الإثبات الإضـافي  

  . التأهيل الأوليالمعايير التي استخدمت في إجراءات نفس 
إذا طُلب من المورّد أو المقاول الذي قدّم العطاء الفائز أن يعاود إثبـات مؤهلاتـه وفقـا                    )٧(

هـة المـشترية ذلـك العطـاء وتختـار       الج  تـرفض  من هـذه المـادة ولكنـه لم يفعـل ذلـك،           ) ٦(للفقرة  
 الـتي لا تـزال نافـذة        من هذه المـادة، مـن بـين العطـاءات المتبقيـة           ) ٤( للفقرة   ، وفقاً الفائزعطاء  ال

  )].١ (١٧[ وفقا للمادة إلغاء الاشتراء، رهنا بحق الجهة المشترية في المفعول
ــشىلا   )٨( ــضاحها وتقييم   تُف ــاءات وإي ــة بفحــص العط ــات المتعلق ــا  المعلوم ــهاومقارن[ه  ]ت

أو [فحـص العطـاءات أو تقييمهـا        ب رسميا   غير معني للمورّدين أو المقاولين أو لأيّ شخص آخر        
 المـواد البتّ بشأن العطاء الذي ينبغي قبولــه، باسـتثناء مـا هـو منـصوص عليـه في        ب أو   ]هاتمقارن

  )٥٦(.]٢٣و ٢٢و ٢٠[
    

   أو المقاولينالمورِّدين مع التفاوضحظر   - ٣٨المادة 
قدّمـه ذلـك   الـذي  عطـاء  ال مفاوضات بين الجهة المشترية وأيّ مورّد أو مقـاول بـشأن           تُجرى  لا

  .المورّد أو المقاول
  

───────────────── 
المقترحتين حديثا، ) ب) (٤ (٢٣ والمادة ٢٢ر في هذا الحكم بالاقتران مع المادة لعل الفريق العامل يود أن ينظ  )56( 

  .٢٢ولا سيما فيما إذا كان ينبغي توحيد جميع هذه الأحكام المتصلة في المادة 


